
  )                                        99/ 1رقم (  الفتوى 
  

ندسية شكوى :  الموضوع   ضد ورشة المعرفة ال
نبنك  مجموعة سعر الصرف يوم الاستحقاق  للتنمية الصناعية النيل   حول الدفع 

  
ندسيةورشة المعرفة  تقدمت .1 ل لشراء ماكينات محددة للسادة البنك  ال اسة . قام البنك بدر  الصنابطلب تمو

دوى  خ  ا له بموجب خطابه بتار طة أن يحصل ع 10/9/1991للمشروع ووافق ع تمو صندوق  موافقةم شر
قيالتنمية  ل بالنقد  الأفر ت الورشة  المعرفة، وع أن تقوم ورشة  الأجنع التمو امات محددة . ن  بال

ا .    الوفاء 
قي وأخطر الورشة بذلك ، ووقعا     موافقة صند عالبنك  حصل .2 عرف بالوعد بالشراء   ماوق التنمية الإفر

ي عند استلام  حيثم . 18/5/1992 عة منه ع : يحول المبلغ إ المقابل السودا ول الأ  الطرفتنص المادة الرا
ندات زائداً  ن بالسعر المصر السائد وقت استلام المس ندات ال ا  البالم المصروفاتلمس ) 3ند (شار إل

  أعلاه . 
م  تنفيذاً البنك  قام .3 ) 14لـ ( شاملة  22/92و 19/92و        18/92الوعد بالشراء بفتح خطابات اعتماد  للاتفاق الم

دة  قيصندوق التنمية  بأمرماكينة وصدرت خطابات ضمان مؤ   .  الأفر
ات الاعتمادين  3) أعلاه 3( عبناء  وصلت .4 خ  19/92و  18/92مخارط  محتو تصل الـ  ولمم ... 1992/ 1/6بتار

ات خطاب الاعتماد    11( ا .  المسام وظلت 22/1992) ماكينة محتو اد ة لاست ن جار   من الطرف
ندات سلمت .5 ندسية  3ن ال( مس   والاستلام م وتم التخليص20/9/1992) مخارط لورشة المعرفة ال

  م بوساطة الورشة . 1/12/1992
  

ناء  الورشةم. واستلم البنك من 5/12/1992ذلك تم توقيع عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء   ع و
خ السداد . وجاء   ا توار ات ع بياض بقيمة المبيعات مو عل راء ما بيع المرابحة للآمر بالش عقدثمانية شي

:   -ي
ما  ن قد وقعا الوعد بالشراء المرفق أن  و خالطرف ذا العقد ...  الذي م و18/5/1992 بتار   عت جزءاً مكملاً ل

يالطرف  يدفع/  1 و عبارة عن ثمن  240.261(ورشة المعرفة ) ثمن الماكينات ... مبلغ  الثا اددولاراً و وقدره  الاست
امش مرابحة قدره  137.292   راً .دولا  102.969دولار زائداً 

م/ 2 يالطرف  ال ال 1البند ( بدفع المبلغ المنصوص عليه  الثا ة إم عد ف ا) ع ثمانية أقساط  عام واحد  قدر
  م . 20/9/1993ابتداءً من 

  ) نصت ع جدول السداد . 11( المادة
   -السداد : جدول / 3

   دولاراً   30.051           20/9/93. 1
2 .20/3/94    30.030     "  
3 .20/9/94      30.030     "  



4  .20/3/95              30.030     "  
5  .20/9/95              30.030     "  
6  .20/3/96              30.030      "  
7 .20/9/96                30.030    "  
8  .20/3/97               030.30    "  

            240.261   "  
  

ة   .6 توقف  إدت أ ظروفبالشراء طرأت  للآمراوض وقبل توقيع عقد الوعد بالشراء وعقد بيع المرابحة التف عدالف
ارالعون  وزارة المالية عن دفع فرق سعر الصرف  ذه  يمنحان  الذي ا انت  للبنك لتنمية الصناعات و

ندات  سعر صرف يوم وصول المس رق عند السداد، وأوقفت ذلك وزارة المالية بدفع الف وتقومالمؤسسات تدفع 
خ 1992أوائل  بصورة قاطعة  تار سعر الصرف م أصدر البنك قراره بتغي8/3/1992م . و ون الدفع   السياسة لي

ندات .  يوم سعر الصرف يوم وصول المس س    الاستحقاق ول
  
ة  من المسا ظلت .7 ذا الأثناء مضت ف صول ع بقية الماكينات و  ة ل القبل الطرف الأول جار وحل  الإم

ن (1993/ 20/9موعد سداد الشيك الأول  سعر الصرف  وملأ) 11( و )1م واستخدم البنك المادت الشيك الأول 
  م . 20/9/1993 

اع  شأ .8 نال ن  ب ل شيك . ذه المرحلة حيث يطالب البنك  الطرف سعر الصرف يوم حلول   طالبو بالسداد 
يالطرف  دد 11( البقية         أيبإكمال احتياجات الورشة  الثا و ا ون سعر الصرف  عقد  ) ماكينة وأن ي

ات  بالشراءالوعد  ل الشي ن ح حلت  ن الطرف اع ب ندات واستمر ال و يوم وصول المس رفان رفع الط وتبادلو
اوى ل اكم . الش   دى ا

  
يئة برفع 4/2/1998  .9 م ال يئة العليا للرقابة الشرعية . وطالب اع ع ال م قرر الطرفان باتفاق مكتوب عرض ال

ن  موعة بنك النيل يئة الرقابة الشرعية  يئة العل للتنميةالأمر أولاً ل ناف لدى ال م الاست جوز ل يا  الصناعيةـ و
  .  ذلكرأوا   إذا

  
موعة بنك التنمية الصناعية  16/7/1998  .10 يئة الرقابة الشرعية  يالطرف  بإلزامم فصلت  ات  بدفع الثا الشي

ا  ا أو  يومسعر صرف خ اللاحق  حلول أجل سدد به .  الذيالتار   سددت أو 
  

يالطرف  تقدمم 12/8/1998  .11 يئة العليا للرقابة الشرعية  الثا ناف ذلك القرار لل   .باست
   

س .12 ع والوثائق والعقود الأساسية والوعد بالشراء وعقد البيع  خلافناك  ل ذه الوقا الشراء  للآمر ب بالمرابحةحول 
اع  ومحل    -يدور حول : الأساال



امل  تكملة/ أ ت أن  –بقية الماكينات باعتبار أن المشروع مت ذا لأنه ث بعدنا  اداً ان ج البنكواس
صاً ولم تتم العملية لظروف خارجة عن إرادته .    وحر

سعر  الثمن/ ب ي  نيه السودا و با ل  ي للماكينات الثلاثة  وم وصول ي الصرفالذي يدفعه الطرف الثا
و موجود  العقد .  ندات أم بالدولار ع نحو ما    المس

  
غي الس أنالوا  من .13 ر ال أملت  اير سياسات التحر انت  ف ان قرار  1992ياسة  عدم  وزارةومن ثم  المالية 

ناء ع ذلك صدر قرار البنك     م . 8/3/1992تحمل فرق سعر الصرف . و
عة ع أن يحول المبلغ إ المقابل  18/5/1992أن البنك وقع عقد الوعد بالشراء   غ ونص  مادته الرا

ي عند  سعر الصرف السائد . الطرف الثا استلامالسودا ن  ندات ال   ي لمس
فيد ديدة مع  و   العميل .  ذاذلك أن البنك لم يطبق سياسته ا

   
ذه السياسة  عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء عندما حدد المديونية جملة  ويقول  البنك .14 ما حدد ك بالدولارغ 

ناه سابقاً .   مالأقساط بالدولار ع نحو ما ب يلم يفعلوا ذلك فحسب بل أخطروا الطرف  وأ  السياسة بتغي الثا
ند الذي أخطروه به موجود بملف  ديدة كتابة وأن المس ي ع العقد  القضيةا كمة . وتوقيع الطرف الثا با

ي  سعر يوم الاستحقاق . قددليل ع ذلك بل إن الطرف الثا ات  عض الشي   دفع 
   

ي الطرف .15   قال : الثا
قد المديونية  ع منوقع عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء والوعد بالشراء جزء لا يتجزأ منه وما ذكر  و/ أ

مه ع أساس أنه سيدفع  سعر الصرف يوم است المقابلبيع المرابحة للآمر بالشراء إنما ف لام ا منه 
س بأنه يدفع يوم الاستحقاق  ندات ول   العقد .  خاصة وإن ذلك لم يرد  –المس

ة أو كتابة بتغي السياسة .. وقال  أنكر/ ب ون البنك قد أخطره شفا ي أن ي م له لا عل والطرف الثا
ان  ان عدبذلك بل إن توقيع الوعد بالشراء وعقد بيع المرابحة للآمر بالشراء   التغي المد والذي 

  سابقاً للعقدين . 
عض  نحن/ ج ندات ولكن دفعنا  خ استلام المس ضمن  الغالمبتمسكنا طوال الوقت بحقنا  الدفع بتار

ز توقفنا عن  س البنك لإكمال الماكينات ولما  ة ومساومة  أن    . الدفعسو
   

م الطرف  البنك  فشل .16 ي بتغي السياسة وطال م للطرف الثا ت إخطار ند الذي يث ياتقديم المس بإحضار  لثا
سعر الصرف يوم استلام  و  ت تمسكه  م يث ن موجود لد ند مع نداتمس ش المس ستجب له . كما اس د ولم 

يئة  يات حكم  ي بما ورد  حي  20/9/1993) :         9الشرعية للبنك وجاء فيه تحت الرقم ( الرقابةالطرف الثا
سعر الدولار   قسطالحان أوان دفع القسط الأول وملأ البنك الشيك عن  ولكن الشيك ارتد  20/9/1993الأول 

و سعر الصرف   المدينلعدم وجود رصيد واحتج  ون  ب أن ي ان ي ي ) بأن سعر الصرف  (الطرف الثا
ذا التفس ومن  20/9/1992 ن لثلاث ماكينات ورفض البنك مثل  ندات ال سلم مس ذا ال ثموقت    اع.ان 



  
يع المرابحة للآمر بالشراء يطلب من الآمر بالشراء أن  اعالمن س  تا .17 و يتعاقد ب عض  يتحملأن البنك و

ا . وقد لفت  شراء السلعة كرسوم خطابات الاعتماد وغ اليف المتعلقة  مالت ة ذلك وأفادوا ب نظر أن عدم 
انت  بداية التحول للعمل المصر  ا . الإسلاميذه الممارسات  و    و

  
ة .  الأثناءذه   .18 انت مسا الص جار ا و ن أن يتصا يئة قد عرضت ع الطرف شعل جل وانت ال  رسة 

م أقرب للص  يئة أ ا فلا ال ذه المرحلة أخطرو متم  الدعوى و  لاتفاق .  30/11/1998  بوصول
ذا الاتفاق التا نصه  يئة العليا بنود     -:وأجازت ال

  
  
  
  
  
  

يئة   العليا للرقابة الشرعية ال
1/2/1999  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ة نص اتفاق ن مديونية سو ندسية ب   ورشة المعرفة ال

ن للتنمية الصناعية  بنكمجموعة  و    النيل
  

ر نوفم  الاتفاقذا  أبرم ن من ش ذا اليوم الثلاث ل من : 1998  ن     -ب
ن للتنمية  مجموعة .1 ذا العقد بالطرف الأول.  الصناعيةبنك النيل عد لأغراض  شار إليه فيما    و
ذا العقد  المعرفة ورشة .2 عد لأغراض  شار إليه فيما  فيظ) و ا ( بكري عبد ا ندسية مالك ي . الث بالطرفال   ا

  
  -: الاتفاق مقدمة

ي مدين للطرف الأول  بما   ن حول  بقيمةأن الطرف الثا ن الطرف شأ ب ناك نزاع  ما أن  ندسية . و معدات ورشة 
اع وفقاً للشروط الآتية : فقدسداد المديونية  ة ال سو   -اتفق الطرفان ع 

  
   -: الاتفاق شروط
ي ع دفع  وافق .1 ة  (مائة وستون مليون ومائتان 160.220.00 مبلغالطرف الثا سو وعشرون ألف جنيه ) ك

  .  ةللمديونيشاملة 
عون ألف جنيه )  16.049.000.00ع خصم مبلغ  الأول الطرف  وافق .2 سعة وأر وجنيه (ستة عشر مليون و عبارة  و

ي  وقت سابق من المبلغ المشار إليه  ا الطرف الثا سداد   البند واحد أعلاه .  عن مبالغ قام 
م .3 يالطرف  ال عة  144.171.000سداد المبلغ المتبقي والبالغ قدره  الثا ي (مائة وأر عون جنيه سودا مليون  وأر

ي : ي ) ع الوجه الآ   -ومائة وواحد وسبعون ألف جنيه سودا
 ي ) عند التوقيع  75.000.000 مبلغسداد  يتم ي (فقط خمسة وسبعون مليون جنيه سودا جنيه سودا

  ذا العقد .  ع
 سعة وستون مليون ومائة وواحد  69.171.000المتبقي والبالغ قدره  مبلغالسداد  يتم  وسبعون جنيه (

ر  ا ستة أش ال قدر ة إم ا ف راً بما ف ي ) خلال خمسة عشر ش خ التوقيع ع منألف جنيه سودا  تار
ي : دول الآ    -ذا العقد .. وفقاً ل

  
  
خ    ي  قيمة       التار نيه السودا   القسط با
1/6/1999        5.000.000   
1/7/1999        5.000.000  
1/8/1999        5.000.000   
1/9/1999        5.000.000   
1/10/1999        5.000.000   



1/11/1999        5.000.000   
1/12/1999        5.000.000   
2/1/2000         14.000.000   
1/2/2000        20.171.000    

ملة     69.171.000           ا
  

م .4 يالطرف  ال ورة  الثا ات بقيمة الأقساط المذ ر شي   ) أعلاه . 3البند ( بتحر
عد سداد مبلغ  الأول الطرف  وافق .5 ي   المشارجنيه  75.000.000ع شطب البلاغات المفتوحة ضد الطرف الثا

  ) . 3( البندإليه   
يالطرف  وافق .6 ا ضد الطرف الأول .  الع شطب الدعوى المدنية  الثا   رفع
ن  يظل .7 يشرق الصناعات قائماً ضماناً للمديونية ما لم يقدم الطرف  3/8 لقطعةار   .  جديداً ضماناً  الثا
  
  
  
  

  توقيع                توقيع
ي الطرف             الأول  الطرف   الثا

نبنك  مجموعة ندســية ورشة            للتنمية الصناعية  النيل   المعرفة ال
ا           فيظ صاح   بكرى عبد ا

ود   -: الش
اق  توفيق .1   ............... توقيع       الناظرإ
ليمعبد  فاطمة .2   ............... توقيع         ا



ق   )1رقم ( م
  

وى  ندســـيةورشة المعرفة  ش   ضد ال
نبنك  مجموعة   للتنمية الصناعية النيل

  
  الرقابة الشرعية ـ بنك الســودان  يئة/  السادة

          
ن للتنمية الصناعية شكوى :  الموضوع   ضد مجموعة بنك النيل

  
  

ي ن ساد م    ا
اته  السلام ر   عليكم ورحمة الله و

  
ن   اسمحوا اع القائم مع مجموعة بنك النيل ل ال وى كلانا ل أوصل والذيأن أتقدم إليكم ملتمساً تدخلكم  لش

ل  اكم ، لنجد ا ن ع يدكم .  الشربا   الملزم للطرف
ي الصنام وافق مجلس إدارة البنك آنذاك (البنك 10/9/1991  عملية  السودا ل) أن يقوم  عة عشر  تمو لشراء عدد أر

ور بناءً 14مخرطة ( ل المذ ق المرابحة . والتمو ل المقدم من بنك التنمية  ع) عن طر قيالتمو ند  ساحل العاج الأفر (مس
  ) ). 1رقم (

ن الأرض وما البنك التوقي منا طلب    ف ور ة والمصار اع ع وعد بالشراء ودفع الرسوم المطلو انٍ من مب عل
ة منا ـ وتم فتح خطابات  امات المطلو اد المعدات برقم  الاعتمادومعدات وقمنا بجميع الال . 22/92و 19/92و 18/92لاست

امن  نوالدنمارك  إنجل خ والص تار ولم تصل إحدى  19و 18 رقع الاعتمادين   وصلت فقط ثلاث ماكينات 1/6/92. و
خه وذلك لان بنك التنمية  22/9رقم  الاعتماد) ع 11عشر مخرطة ( قيح تار ل  الأفر عينة م لأسبابأوقف عملية التمو

ذا    اععد وصول الثلاث ماكينات موضوع  التا،   ال ن للتنمية الصناعية  الوفا مجموعةفشلت  و ا  ءبنك النيل اما بال
ل ( ل  ماكينة) 14التعاقدية لتمو دوى  ش امل وذلك وفقاًُ◌ لدراسة ا عمل مت املة للقيام  ا ورشة مت وما  مةالمقدجمل

ة تخص الورشة مما يجعل  الالثلاث ماكينات  اوصلت إلا جزء من عملية كب س  وصول مقدمة فائدة وفقاً للدراسة ال بذيل
يل وعمرة عض قطع الغيار  ( و تأ يع  ين ديزل ) وتص ات     (ب ر ائنا   ) . للم

تمامه بتكملة معدات المشروع وفق الم البنكأبدى  وقد ز  اتباتا خه .  تماماً الصادرة منه إلينا ولكنه    ح تار
خ تار ا حس 1992/ 9/ 20 و ن للثلاث ماكينات لنقوم بتخليص ندات ال سليمنا مس عليه .  متفق وب ما م قام البنك ب

ا  شغيل ا و ا وتج ا وتركي ا .  عشرةانتظار بقية الإحدى  وتم تخليص   مخرطة المتوقع وصول
خ  منا وطلب ا توار ات ع بياض موقعة منا ومكتوب عل سلمه عدد ثمانية شي س له ح ي السدادالبنك أن 

خ  كتابة جملة المبالغ بالقيمة السودانية حسب سعر الصرف  ا قيمة الإحدى عشر  سليمتار ضيف عل ندات و ة المس
اان متوقع  الماكينة الأخرى  ذا  وصول ن .  ،    حالة ثبات سعر الصرف للرسالت



ا وظلت الشي11لم تصل الماكينات الـ ( ذكرنا كما اات خالية بيد البنك ولم ) لتضاف قيم ت للثلاث ماكينا يملأ
سعر الصرف  عد عام من  20/9/1992 فقط  ن  استلام!! بل فوجئنا  ندات ال أن البنك قام  20/9/1993  أيمس

ر أول شيك وملأه بقيمة  خ استحقاق الشيك  المتفق عليه ، إذ حدد سعر الصرف  تخالفبتحر بدلاً  1993/ 20/9 تار
ب من رصيدنا  1992/ 20/9 عن ن . وقدمه لل ندات ال سليم مس خ  غط .  الذيتار   لم 

وم أن سداد ثمن جميع الماكينات يتم من عائدات المشروع وفقاً للتصور  إنه ثم د  المعدمن المف وى دراسة ا
ء امهأصبح غ ممكن ع ضوء فشل البنك  الوفاء  الذي ال   .  التعاقدي بال

ن اع  او ناثار ال سليم  بي سعر الصرف يوم  ساب  م تكملة معدات المشروع أو أن ا نداتوطلبنا م ة إل المس سو ينا و
ل أسف  م . ولكن ب ستجب البنك لنا ع الإطلاق ورفض  ورغمالمرابحة أو إرجاع الثلاث ماكينات إل نا لم  اتبات بي الم

يح  م استلام ال ورفضعديل سعر الصرف لل ا ولم يل شغيل ة أنه تم  اع ،  بأيمعدات ب ل ال  استمرو روح شرعية 
خ  سعر الصرف بتار ات ملأه  لما حان وقت سداد أحد الشي ة و سو ات ع مستغلاً وجود الشي الاستحقاق رفضه لأي 

عقيداً  الذيبياض بحوزته ، مع ازدياد سعر الصرف للدولار  ات بطرفه . ح ملأ الثم –زاد الأمر    انية شي
جدر    نا  و ش إ حسن النوايا من جان م ع حسب ما نرى  أنناأن  شيك منفصل ل سداد مبلغ  كيفية  قمنا رغم ذلك 

اع عام  المتفقالسداد  ذا  بداية ال ان    .  1993عليه و
ندات المرفقة يت لسيادتكم :          المس

اتبةأول    )أ( ل يو البند ( م ية) تحول قيمة العملات 1صادرة من البنك بالموافقة ع التمو ما  إ الأجن
ا  ن )  عادل ندات ال خ استلام مس لية  تار ند -العملة ا   ) . 1رقم ( مس

يحول  ماكينات) منه أن القيمة البيعية للثلاث 4م  الفقرة (18/5/1992بالشراء المؤرخ  الوعدنص عقد    )ب(
ندات  ي عند استلامنا لمس ا من العملة الصعبة إ المقابل السودا نمبلغ ئد بالسعر المصر السا ال

ندات     نوقت استلام مس ند رقم ( - ال   ) . 2مس
عت جزءًا مكملاً 5/12/1992 عقد المرابحة المؤرخ  مقدمةنصت  كما  )ج(  لعقدم أن عقد الوعد بالشراء 

اية عملية المرابحة كما  المرابحة ونافذاً    ) من وعد الشراء . 11الفقرة    ( ح 
  

ي الأول المنعقد  الإسلامي المصرففتوى مؤتمر   وإليكم سعة وخمسون  اجتمع والذيم 1971ـ مايو 1399 د فيه 
لم عن بيع المرابحة  الإسلاميعالماً من ش أنحاء العالم    بالشراء : للآمريت

ذا التعامل يتضمن وعداً من عميل المصرف  ا ووعداً آخر من   بالشراء(إن مثل  حدود الشروط المنوه ع
عد  ذا البيع    للشروط ).  طبقاً  الشراءالمصرف بإتمام 

ب  إن ام المذ ن طبقا لأح يذا الوعد ملزم للطرف ب الأخرى وما يلزم  المال ام المذا و ملزم ديانة طبقاً لأح و
ة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فيه ) .  به الإلزامديانة يمكن    قضاءً إذا اقتضت المص

يتكررت فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي  كما ت (جمادى الآخرة   المنعقد الثا و م ) 1983مارس  -ـ 1403ال
اة  المؤتمر يقرر  -  بصيغة أخرى :  عد تملك السلعة المش اأن المواعدة ع بيع المرابحة للآمر بالشراء  ا ل وحياز من أمر ثم بيع

و أمر جائز  ور  الموعد السابق  ح المذ ا بالر انت تقع ع المصرف الإسلامي مسئولية  شرعاً شرا طالما 
سليم وتبعة الرد  لاك قبل ال عيب خفى .  فيماال   ستوجب الرد 



ونه ملزماً للآمر بالشراء  ماأ سبة للوعد و ة التعامل  أوبال و الأحفظ لمص ما فإن الأخذ بالإلزام  ل المصرف أو 
ة المصرف والعميل وأن الأخذ بالإلزام مقبول شرعاً .  المعاملاتواستقرار    وفيه مراعاة لمص

ادثة شأن بيع المر  للمصارف  الإسلاميما ورد  فتاوى المؤتمر  ذا   ذه ا تطبيقه ع  ابحة للآمر بالشراء . و
سائر الناتجة عن عدم وفائه بالشراء  بالشراءفقد نص الوعد  افة ا ي بتحمل  لذلك  البنك وأخذبإلزام الطرف الثا

ة  افة الرسوم ( إدار ونات وخلافه ودفع ل ا من ر نالضمانات ال يرا   وجمارك وتخليص ...ا ) .  وتأم
ي وآلات مما اضطرنا لرفع من المؤس شأة من أرض ومبا يع الم ونات و ن أرادت فك الر ف حقاً  أن مجموعة بنك النيل

سائر والأضرار ال أحاقت بنا  513/97دعوى مدنية بالرقم  ض عن ا ن بالتعو زئية مطالب رطوم ا أمام محكمة ا
ي ) مما أوقف إ300ملة مبلغ           (   جراءات البيع . مليون جنيه سودا

أ البنك لفتح بلاغات جنائية بالمادة (  غ رصيد ) لإيداعنا  179ثم  از المصر        ( إصدار شيك  ) لدى نيابة ا
لف (صورة مرفقة) صائباً  رج . وقد جاء قرار السيد المد العام الم ذا ا ل  ب ل ل والمس و الأمر ا راسة و با

ائياً بإ نا . وعادلاً و ي ن البنك و   طلاق سراحنا بالضمانة العادية وذلك للفشل المتبادل ب
ي: الآ سابية للعملية  ن  -   -الصورة ا ندات ال سليم مس ي ) للدولار.90م (20/9/1992سعر الصرف عند  امش المرابحة بالعملة الصعبة  -  جنيه سودا  ي . دولار أمر240.261القيمة البيعية للثلاث ماكينات شامل 

ندات : سليم المس ي عند  نيه السودا    -القيمة با
ي  21.623.490=       90×240261   جنيه سودا

  جنيه)  490( واحد وعشرون مليون وستمائة وثلاثة وعشرون ألف و
الية  ات    ا ساوي و الشي ات بال ذا المبلغ ع عدد ثمانية شي ض أن يقسم    ) . بحوزة البنك آنذاك -ان مف

خ الاستحقاق : ق ا البنك  توار ات حسب ما ملأ   يمة الشي
ي       5.00.000        20/9/1993. 1   جنيه سودا
2 .20/3/1994        11.000.000      "  
3 .20/9/1994        12.000.000   "  
4 .20/3/1995        15.225.210     "  
5 .20/9/1995        18.897.810     "  
6 .20/3/1996        28.528.500     "  
7 .20/9/1996        44.534.490     "  
8 .20/3/1997        45.026.988     "  

  "   180.212.998        جملة المبلغ وقدره 
ي)   998واثنا عشر ألف و ن(مائة وثمانون مليون ومائتا   جنيه سودا



ذه المعاملة وإ م بالنظر   ن بالرجوع للصللأسباب أعلاه فإن رجاءنا تدخلكم العادل والكر واب لزام مجموعة بنك النيل
ى عليه قراركم .    والشرع وفقاً لما يأ

            
ه التوفيق   والله المستعان و

رطوم     29/12/1997ا
  
  
  
  
  
  

ندس (رجل أعمال)   م
في   محمد حسان ظبكرى عبد ا

ندسية   صاحب ومدير شركة المعرفة ال
يدي    العنوان ال

رطوم   1438ص.ب    ا
   336763 -330585تلفون : 
   317328السكن: 

  



ق رقم (   )2م
ندسية   شكوى ورشة المعرفة ال

  
ن ن بنك النيل اع القائم ب   اتفاق ع عرض ال

نك السودان يئة العليا للرقابة الشرعية ب   وورشة المعرفة ع ال
  

اير  ر ف ع من ش ذا الاتفاق  اليوم الرا ل من : 1998أبرم  ن  عد بالطرف الأول . مجمو  -  ب ا فيما  شار إل ن للتنمية الصناعية و ي .  -  عة بنك النيل عد بالطرف الثا ا فيما  شار إل ندسية و   وورشة المعرفة ال
ناك  ما أن  ن من الناحية الشرعية . و ن الطرف ن حول سلامة عملية المرابحة ال تمت ب ن الطرف ناك خلاف ب بما أن 

ن  ي :حرصاً من الطرف    -ع سلامة المعاملة من الناحية الشرعية ، فقد اتفق الطرفان ع الآ
ن .1 يئة العليا للرقابة الشرعية ب اع لل   السودان للبت فيه من الناحية الشرعية .  كيحال ال
منح الطرف الأول الفرصة للرد  .2 شرح فيه دعواه ، و يئة الرقابة الشرعية  ي بمذكرة ل يتقدم الطرف الثا

يئة .  ي وفقاً للإجراءات المتبعة أمام ال  ع مذكرة الطرف الثا
از المصر ضد  .3 ا الطرف الأول أمام محكمة مخالفات ا نائية ال رفع لسة ا تؤجل دعوات ا

ي ا ضد الطرف الأول أمام  الطرف الثا ي بتأجيل جلسات الدعوى المدنية ال رفع كما يقوم الطرف الثا
اع  يئة العليا للرقابة الشرعية للبت  ال زئية لمواعيد مناسبة وذلك لمنح الفرصة لل رطوم ا محكمة ا

 .  
يئة .  .4 ا ال م الطرفان بالفتوى الشرعية ال تصدر   يل

 
  توقيع              توقيع

ي          الطرف الأول           الطرف الثا
ن للتنمية الصناعية        ندسية         مجموعة بنك النيل   ورشة المعرفة ال

ود :    الش
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ق رقم (   )3م
  يئة الرقابة الشرعية

ن للتنمية الصناعية   مجموعة بنك النيل
  
  

ندسيةالمو    ضوع : شركة المعرفة ال
ن   ضد مجموعة بنك النيل

  
اع : ص ال   -م

ل العملية  .1 ا وأن تمو ان المد ينوي إقام ات  ندسية لإصلاح العر اد معدات  وقع البنك عقداً مع المد لاست
ل الصفقة بالدولار ، وفق قي تمو طة أن يقبل بنك التنمية الأفر ق المرابحة شر ون عن طر اق سابق تم اً لاتفسي

ي  قي بتقديم قروض للبنك الصنا السودا م بموجبه البنك الأفر ومة السودان يل قي وح ن البنك الأفر ب
ي وأن  نيه السودا ن با د البنك الصنا قروضه لعملائه السوداني س سرة ع أن  شروط م ا لعملائه  ليقدم

طة أن قي بالدولار شر ومة السودان بدفع أى فرق  سعر الدولار يتحمله البنك  يرد قرض البنك الأفر م ح تل
ي عدة قروض  قي ونفذ البنك الصنا السودا ا لعملائه من البنك الأفر سر الصنا من جراء القروض ال ي

  ذه الصورة . 
ن 10/9/1991  .2 اد معدات  ل است ندسية بقبول تمو لمعرفة دسية لشركة اأبلغ البنك الصنا شركة المعرفة ال

امش  ا عام واحد و ة سماح قدر عد ف ع سنوات  ق صيغة المرابحة ع أن يرد القرض  أر ندسية عن طر ال
و       ور  % 75.5مرابحة  ل القرض المذ قي ع تمو ط البنك الصنا موافقة البنك الأفر مس سنوات واش  ا

ند رقم " و عبارة 1بالدولار ( مس خ " و ذا المع بتار ) 10/9/1991عن خطاب من البنك الصنا لشركة المعرفة 
 .  

ر الاقتصاد  هم أصدرت وزارة المالية السودانية قراراً تقرر بموجب1992 مطلع عام  .3 الدخول  سياسة تحر
ي  نية السودا ن سعر الدولار وسعر ا سداد الفرق ب ون ملزمة  ي ومؤداه أن وزارة المالية السودانية لن ت السودا

ا بالدولار ، ولذلك فقد اضطر البنك لإصدار قراره رقم   198 جلسته رقم  892 عقود القروض ال ترد إ دافع
خ  نيه  8/3/1992بتار ا با عادل ي ع أن تحول الأقساط إ ما  اد بالدولار الأمر م جداول مرابحات الاست بتقو

خ الاستحقاق ع أن يطبق القرار ع العمليات ال صدقت  وقت  ي وفقاً لسعر الصرف السائد  تار السودا
ا مشروع شركة المعرفة ان من بي عد ، و ا  ندسية .  سابق ولم يتم تنفيذ   ال

ر المالية الاتحادي عن موضوع سداد قروض صندوق  8/4/1992  .4 س مجلس إدارة البنك الصنا إ وز كتب رئ
ومة (وزارة المالية )  دفع فروق سعر الصرف بالدولار للقروض ال  ستمر ا التنمية الصناعية وطالب بأن 

وم قي سابقة لقرار ا ا بنك التنمية الأفر ديدة الصادرة  قدم ر ا م ، 2/2/1992ة بخصوص سياسة التحر
عد  قي  ل العمليات ال نفذت من قرض البنك الأفر طاب أكد مدير عام البنك الصنا بأن  ذا ا و نفس 

و أن يتم سداد الأقساط بالسعر السائد للدولار عند 2/2/1992 ا و ديدة عل تم تطبيق السياسة ا م س



خ               استحقاقه .   ر المالية بتار ن" لوز س مجلس الإدارة " المدير العام لبنك النيل م ) 8/4/1992( خطاب رئ
 .  

شراء المعدات 18/5/1992  .5 د شركة المعرفة بموجبه  م وقع البنك الصنا عقداً مع شركة المعرفة تتع
ا ع أن تقدم  ا البنك الصنا لمص ستورد ندسية ال  م شروط ال ن عقاري ، ومن أ الشركة ضمانات بر

  -عقد الوعد بالشراء ما ي :
سليم الطرف الأول (البنك الصنا ) بالسعر   -أ ي عند  يحول المبلغ (قيمة البضاعة ) إ المقابل بالسودا

اصة بالبضاعة  ندات ا سليم المس   المصر السائد وقت 
ن عند التوقيع ع عقد المرابحة   -ب ندات ال ي ع مس م الطرف الأول (البنك) بإطلاع الطرف الثا ال

عت قبولا للبضاعة (البند    من العقد) .  5والذي 
عدل بوساطة   -ج اية عملية المرابحة ما لم يلغ أو  اتفق الطرفان بأن يظل عقد الوعد بالشراء نافذا ح 

ن  11عت جزءاً مكملاً لعقد المرابحة  (البند الطرف الأول كتابة و ذا العقد ب من العقد ) .  وقد وثق 
ن بوساطة محامى شركة المعرفة .    الطرف

ا شركة المعرفة  .6 ندسية ال طلب اد المعدات ال بناء ع عقد الوعد بالشراء فتح البنك ثلاثة خطابات اعتماد لاست
ز خطابات الاعتماد . 22/92و 92/ 19و         92/ 18بموجب خطابات الاعتماد برقم  قي بتعز ، وقام البنك الأفر

الفعل. وصلت   14مخارط من  3بالفعل وصلت  ا و اد عاقدت الشركة مع البنك ع است انت  ال  مخرطة 
ى الاعتماد 1/6/1992 ارط الثلاث بموجب خطا ارط ال 19/92و 92/ 18م ا طاب الاعتماد ع خ 11ولم تصل ا

قي ليكمل با  22/92 ل .. وظل البنك الصنا يحاول البنك الأفر قي أوقف عملية التمو لأن بنك التنمية الأفر
وداته فشلت  ذلك .  ل ولكن مج   التمو

ذا البيع ( بيع الماكينات الثلاث ال وصلت ) الذي لم يكتمل حسب الشروط وحصل فيه خلل  .1 اع ورفض ل نحن ملزمون بقبول  لة الأو لل كب وقد طلبنا إعادة المبيع منذ الو
  الطرف الأول ؟ 

يار فنحن ع استعداد لإحضار ماكينات جديدة بدلاً عن الثلاث  .2 ذا البيع أو إعطائنا ا  حالة نقض 
ل يقبل ذلك شرعاً ؟    ماكينات من نفس النوع والموديل والشركة ف

س لنا حق بالمطالبة بالتعو .3 اح نظ عدم قيام أل قت بنا وما فاتنا من أر سائر ال  ض عن الأضرار وا
 المشروع بأكمله ؟ 

  (لاضرر ولا ضرار )  

م ع دعاوى المدين، وعليه ففي الإجابة ع  يئة بالإدارة القانونية للبنك واستمعت لردود وقد اجتمعت ال
يئة ما ي :    ذه الأسئلة قررت ال

  
  :أولاً 

انه أن يرفض توقيع العقد المدين  ان  إم قبل أن يوقع عقد المرابحة بالماكينات ال  وصلت فقط ، و
علم فيه أن بنك التنمية 5/12/1992ع بضاعة غ مكتملة وقد وقع عقد المرابحة   ان  م  وقت 

ل خطاب الاعتماد رقم  قي قد رفض تمو   بالماكينات المتبقية . 1992/ 22الأفر



ان يملك خيار طلب الدين المستحق له أو قبول رد  أما فيما يتعلق برفض البنك لرد المبيع فإن البنك 
س لإلزام البنك بف العقد  ان يمكنه أن يقيم دعواه ل ان المدين لم يقبل بذلك ف البضاعة ، وإذا 

ذا ما لم يفعله المدين ح حلول أوان السداد لعدد من الشي   ات . ورد البضاعة و
  

  :  ثانياً 
س  باً لينقض عقد البيع الذي وقعه المدين مع البنك ولكن ل ون س نالك محظور شر يمكن أن ي س  ل
سليم البنك ماكينات جديدة من نفس النوع والموديل  ناك ما يمنع البنك شرعاً من قبول عرض المدين ب

طاب الموجه للمد ذا ما أفاد به البنك وفقاً ل خ       192/ 40ين برقم ب ن ت ص / والشركة و بتار
  م . 2/4/1998

  ً◌ : ثالثا
ل  قت بالمدين من جراء عدم وصول البنك معه لاتفاق حول المشا يئة أن أضراراً قد  ت لل لم يث
ل المعدات  قي لتمو ب رفض البنك الأفر س ان  د با الماكينات إنما  ما ، وفشل البنك  تور القائمة بي

ان قد احتاط لنفسه  خطابه المتبقي سب لا دخل للبنك فيه خاصة وأن البنك  ة فاستحال التنفيذ 
خ  قيم الموجه للعميل فنص ع أن قبول صندوق التنمية 9/1991/ 10بتار و  الأفر ل المشروع  لتمو

ا .  ل ي للعملية  ا توقف عليه التصديق ال   الذي س
ا من م وافق البنك الصنا ع9/1992/ 20  .7 ن ماكينات لشركة المعرفة لتخليص ندات  سليم مس  

ا  سمح ل رطوم و وقت لاحق طلبت من البنك الصنا أن  ا إ ا ا شركة المعرفة ونقل مارك ، وفعلاً خلص ا
ات ع بياض مكتوب ع سلم المدين (شركة المعرفة) شي طة أن  ا فوافق البنك شر شغيل ا و ا وتج كي ا لب

خ السداد حسب ادعاء المدين ) .    توار
خ  .8 يع البنك بموجبه ماكينات (  الماكينات  1992/ 12/ 5بتار وقع البنك الصنا وشركة المعرفة عقد مرابحة ي

ا المدين ) بمبلغ  سلم امش مرابحة قدرة  137.392الثلاث ال  ي مع  دولار ع أن تدفع ع  102.996دولار أمر
ت  ثمانية  ا عام واحد ت ال قدر ة إم عد ف وأعد جدول السداد بالدولار وع ثمانية  1993/ 20/9أقساط 

ا  ا  30.051أقساط قيمة الواحد م ا  20/9/1993 دولار يدفع أول   م . 20/3/1997م وآخر
سعر 20/9/1993  .9  20/9/1993الدولار  م حان أوان دفع  القسط الأول وملأ البنك الشيك عن القسط الأول 

و   –شركة المعرفة  –ولكن الشيك ارتد لعدم وجود رصيد واحتج المدين  ون  ب أن ي ان ي بأن سعر الصرف 
ذا التفس ومن  20/9/1992سعر الصرف       ن لثلاث ماكينات ورفض البنك مثل  ندات ال سلم مس وقت 
ناك نزاع .  ان    ثم 

وأن  1994بأسعار الصرف  عام  20/9/93أن يدفع جزءاً  من مديونته المستحقة  قبل المدين  1994 عام  .10
عادل  20/9/93يقسط له قسط  دولار ثم توقف عن  13.805إ ثلاثة أقساط وتم ذلك بالفعل ولكنه دفع فقط ما 

ا وارتدت سعر الصرف يوم حلول ا البنك  ات الأخرى وملأ عض الشي ة سداد  ات و  الدفع ، وحلت ف من ثم الشي
ي لسنة 179فتح البنك بلاغات ضد شركة المعرفة تحت المادة (  ي السودا نا م (دفع 1990) من القانون ا

ن المدين والبنك وأقام  دأت معركة قضائية ب راسة و ات بدون رصيد ) ومن ثم قبض ع المدين وأودع ا الشي
عوضه ا ام المدين دعوى مدنية ضد البنك مطالباً بأن  ب فشل البنك  الال س لبنك ع ما فقده من كسب 



سلم المدين  سعر صرف الدولار يوم  ون رد الفرق  امه بوعده بأن ي اد الماكينات ، وعدم ال بوعده باست
ن   ندات ال   .  20/9/92مس

نك الس -شركة المعرفة  -تقدم المدين  .11 يئة العليا للرقابة الشرعية ب قد ودان عن شرعية العبطلب فتوى من ال
يئة الرقابة الشرعي ستمع أولاً لرأي  يئة العليا طلبت منه أن  نافه ةولكن ال ن ثم يمكنه است نك النيل يئة  ب لل

ن .  يئة الرقابة الشرعية لبنك النيل   العليا إذا لم يرض بما تراه 
 

ن : يئة الرقابة الشرعية لبنك النيل    -رأي 
ق الإدارة القانونية  –المعرفة  شركة –لقد قدم المدين    خ عن طر يئة بدون تار ه لل رؤاه للموقف  خطاب وج

يئة الإجابة ع أسئلته .   للبنك وقد طلب المدين من ال
عاً    :  را

ته  ب أن يدفع به مديون و سعر الصرف الذي ي و : ما  م  ختام أسئلته و سأل السؤال الأ لعل المدين قد فاته أن 
  لصا البنك الصنا ؟ 

ن   ن الطرف و  18/5/92رغم أن عقد الوعد بالشراء الذي وقع ب ون  ي سي ون دفع المقابل بالسودا قد نص ع أن ي
ندا خ وصول المس لت الأقساط الثمانية بالدولار  5/12/92ت لكن الوا من عقد المرابحة الموقع  تار حيث 

عد أن رفعت  خ لاحق والذي يطلب فيه مراعاة حالته  الذات خطابه للبنك بتار ال و علم من واقع ا ان  وأن المدين 
اً .. اً بدل عن خمسة عشر جن ن جن سع ومة سعر الدولار إ ثلاث و   .ا . ا

و سعر  ان سعر الصرف المقصود  ناك مع لقبوله للأقساط بالدولار إذا  م يوم 20/9/2002وحقيقة إنه لم يكن 
ا         ومة بقرار ندات ، ومن المعلوم أن ا ا بدفع فرق سعر  2/2/1992استلام المس ام قد أعلنت عن عدم ال

ا البنوك  ارجية ال تدفع ستطيع أن يخرج العملة للقروض ا ن لا  السودانية ، كما أن فرع الأمم المتحدة لبنك النيل
خ  و يوم السداد  8/3/1992ع قرار مجلس إدارته بتار ون سعر الصرف  السابق لتوقيع عقد المرابحة والقا بأن ي

سعر الصرف   ضاف إ ذلك واقعة دفع المدين لبعض مديونته    .  20/3/93لشيك استحق   94و
انت قد حلت  ا ، وإذا  ا يوم حلول موعد سداد سعر صرف ومجمل الرأي أن المدين ملزم بدفع القروض الثمانية 
سعر صرف الدولار يوم يقوم  له  ا فإن المدين ملزم بدفع الدين  ل ا  ب حلول أوان دفع س ا لعدم الوفاء أو حلت  ل

  بالدفع . 
ون حسن الا يئة ترجو من البنك أن ي قتضاء فيلزم المدين بدفع جملة المبالغ المستحقة  وقت حلول أوان وال

قة اقتضاء الدين وأوان  ارم المدين  طر ا الفع وله أن ي ا يوم سداد نازل عن حقه  سعر ا أول مرة وأن ي سداد
ارمه  جملة المستحق .    دفعه مثل ما ي

ذه الفتوى للمدين ولإدارة البنك مع ال     شكر . نرجو نقل 
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